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 الأموال على الواقعة البیوع في التسجیل شرط تخلف أثر

 الأردني المدني القانون في خاصة سجلات لها التي

 القهیوي علي خالد" أشرف محمد"  د.
∗

 

 الضمور خلیف أحمد. د

 .م٩/٢٠١٦ /٢٧  :تاریخ القبول                                 م.١٠/٣/٢٠١٦:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

 في تسجیلها فیها اشترط أموال على الواقعة البیوع تسجیل مسألة حیال إرباك في المشرع وقع لقد
 في ركنًا التسجیل شرط یعتبرون فتارة ،هنفس الإرباك في والفقه القضاء وقع لذلك وتبعًا خاصة، سجلات

 العقد على رتبةالمت الآثار من اً أثر  یعتبرونه أخرى وتارة البطلان، الشرط هذا تخلف على ویرتبون العقد
 وضرر عطل كبدل بالتعویض والقضاء العقد فسخ البائع وخاصة أطرافه أحد نكول على یترتب ممّا

 في العملي الواقع أن إلا. الخاص السجل في العقد وتسجیل الملكیة بنقل بالالتزام الإخلال نتیجة
 تخلف إذا الفساد یشوبه أنه على  لأثارة ومنتجًا صحیحًا ینشأ العقد أن أثبت قد العلاقة ذات المعاملات

 بالتعویض والمطالبة المبیع ملكیة بنقل الالتزام بتنفیذ بالمطالبة للمشتري الحق یعطي مما التسجیل شرط
 الالتزام بهذا البائع إخلال نتیجة

 .خاصة سجلات الأموال، على الواقعة البیوع التسجیل، :الدالة الكلمات

                                                 
 كلیة الحقوق، جامعة الإسراء ∗

 الأردن. ، الكرك ، حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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The Impact of not Registering the Sale of Properties  

that have Special Records in the Jordanian Civil law 

 

Dr. “Mohammad Ashraf” Khalid Ali Al-Qheiwi 

Dr. Ahmad Khleif Al Dmour 

 

Abstract 

The legislator was in confusion about the issue of registering the sales of 

properties that are stipulated to be registered in special records. Accordingly, 

the judging and the jurisprudence were in the same confusion. They sometimes 

consider the registration requirement a main clause in the contract where 

breaching this clause shall be a ground to terminate the contract, and they 

sometimes consider it one of the contract’s impacts where the breach of either 

party, especially the seller, results in terminating the contract and making 

compensation as damages due to the failure of transferring the ownership and 

registering the contract in the special record. However, the reality of the 

relevant transactions has proven that the contract is right and valid, but it will be 

invalidated in case of breaching the registration clause which gives the buyer 

the right to claim the implementation of the obligation to transfer the ownership 

of the sold and claim compensation as a result of the seller’s breach of this 

obligation. 

Keywords: Registration, sales of properties, special records. 
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 :المقدمة

 واقعة حدوث على بناءً  المیراث في هو كما القانون وبحكم بالحیازة تسبتك الملكیة كانت إذا
 . إلیه المتصرف إلى المتصرف من القانوني بالتصرف كذلك تكتسب فإنّها المورث، وفاة هي طبیعیة

 كانت وإذا مثلاً، بالعقار یتعلق فیما تسجیل إلى الحاجة دون بالحیازة تنتقل الملكیة كانت إذا ولكن
 مثل قانونیة آثار لترتیب لازمًا التسجیل كان وإن تسجیل، على توقف دون أیضًا بالمیراث تنتقل الملكیة

 الموصى أو الوارث یتصرف أن أو إلیه، آل الذي العقار في الملكیة حق كسب الذي الحائز یتصرف أن
 لازم فالتسجیل جیلبالتس إلا التركة من إلیه آل بما له الموصى أو الوارث یتصرف أن أو إلیه، آل بما له

 تنتقل لا بحیث) وغیرها هبة أو مقایضة، بیع،( القانوني بالتصرف المركبة أو العقار ملكیة لانتقال
 القانون فیها اشترط أموال على الواقع البیع عقد هو هنا الأمر في یهمنا وما بالتسجیل، إلا الملكیة

 ). والسیارات المركبات -منقولة وأموال العقار، -المنقولة غیر الأموال( خاصة سجلات في تسجیلها

 بنقل المتعلقة القانونیّة للأحكام صیاغته عند الأردني للمشرع حلیفًا یكن لم التوفیق لأنّ  ونظرًا
 أخرى وتارة بالتسجیل إلا ینعقد لا العقد أن على ینص فتارة التسجیل فیها اشترط التي الأموال ملكیة

 الأسئلة وطرح المسألة هذه في البحث إلى دعانا الذي الأمر التسجیلب إلا تنتقل لا الملكیة بأن یقضي
 :التالیة

 هو وما تسجیله؟ قبل البیع حكم هو وما آثاره؟ من أثر أم العقد في ركن هو التسجیل شرط هل
 وخاصة الطرفین من أي نكول حالة في الحكم هو وما الأردني، القانون في عقار ملكیة بنقل التعهد حكم

 فیها یشترط التي البیوع في العربون مصیر هو وما إلیه؟ المتعهد باسم وتسجیله البیع إتمام في البائع
 القانونیّة الآثار هي ما أخیراً، الملكیة؟ نقل في) الناكل( المتعهد على جبرًا التنفیذ یمكن وهل التسجیل؟
 التسجیل؟ شرط تخلف على المترتبة

 

 :البحث إشكالیة

 التناسق عدم خاصّة سجلاّت لها التي الأموال ملكیّة بنقل المتعلّقة انونیّةالق النصوص على یلاحظ
 ممّا بالتسجیل، إلا العقد ینعقد لا بحیث العقد، في اً ركن التسجیل تعتبر النصوص تلك فبعض بینها، فیما

 ثارالآ من أثر التسجیل من جعل أخرى نصوص وفي العقد، بطلان الشكلیّة بهذه التقیّد عدم على یترتب
 یرتب الذي العقد صحة في تؤثر لا الملكیة لنقل واقعة التسجیل اعتبر حیث) العقد( الاتفاق على المترتبة
 .المتعاقدین من كل ذمة في شخصیة التزامات
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 :البحث أهمیة

 اشترط التي الأموال ملكیة بنقل تتعلّق أحكام من تضمنته وما القانونیّة للنصوص مراجعتنا عند
 الأحكام، تلك صیاغة في یوفق لم الأردني المشرع أن نلاحظ خاصة سجلات في التسجیل القانون فیها

 استخلاصه  یمكن وهذا المجال هذا في الأمر یحسم لم فالمشرع واضح تباین على مضمونها یدل حیث
 تحقیق صعوبة على یترتب الذي الأمر العلاقة ذات الخاصة والقوانین المدني القانون نصوص خلال من
 عن الكشف في الخوض وقبل. الأموال تلك ملكیة نقل بصدد تنشأ التي النزاعات في والفصل عدالةال

 وظیفة أن وهي الأهمیّة غایة في مسألة على التأكید من لابد  الملكیة، نقل مسألة حیال المشرّع موقف
 القانون وأن عاملاتالم في والاستقرار الأمن وإیجاد الناس بین العدالة تحقیق هي المجتمع في القانون

 وحمایة المنازعات بدفع العامة المصلحة تحقیق ذلك من الغرض فإن معینة، إجراءات إتباع یفرض حین
 وضع یستوجب بأهدافه وإضرار لقصده مخالفة المشرع من والنواهي الأوامر لهذه مخالفة فأي الحقوق،

 .ذلك على الجزاء
 

 : البحث منهج

 القضائیة والإحكام الأردني القانون نصوص تحلیل خلال من لیليالتح الوصفي المنهج تباعا تم
 .الصلة ذات

 

 :البحث منهجیة

 وإیجاد الناس بین العدالة تحقیق على وتعمل الواقع مع وتتماشى صحیحة نتائج إلى وللوصول
 على بحثال تقسیم التساؤلات تلك على الإجابة محاولة في ارتأینا فإننا المعاملات، في والاستقرار الأمن
 :الآتي النحو

 

 .والقضاء والفقه القانون في التسجیل لشرط القانونیّة الطبیعة: الأول المبحث

 .التسجیل شرط من القانون موقف: الأول المطلب

 .التسجیل شرط من القضاء موقف: الثاني المطلب

 . التسجیل شرط من الفقه موقف: الثالث المطلب
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 . التسجیل شرط تخلّف على المترتبة ةالقانونیّ  الآثار: الثاني المبحث

 .التسجیل شرط تخلف أثر: الأول المطلب

 لآثارها ترتیبها على التسجیل شرط تخلف وأثر الابتدائي والبیع بالبیع الوعد: الثاني المطلب

 . القانونیّة

 . التسجیل فیها یشترط التي البیوع في العربون مصیر: الثالث المطلب

 

 الأول المبحث

  والقضاء والفقه القانون في التسجیل لشرط القانونیة الطبیعة

 مطالب، ثلاثة في والقضاء والفقه القانون في التسجیل لشرط القانونیة الطبیعة موضوع تناول سیتم
 موقف الثالث أما التسجیل، شرط من الفقه موقف والثاني التسجیل، شرط من القانون موقف الأول

 .التسجیل شرط من القضاء

 
 الأول بالمطل

 التسجیل شرط من القانون موقف

 اشترط التي الأموال ملكیة بنقل تتعلّق أحكام من تضمنته وما القانونیّة للنصوص مراجعتنا عند
 الأحكام، تلك صیاغة في یوفق لم الأردني المشرع أن نلاحظ خاصة سجلات في التسجیل القانون فیها

 استخلاصه  یمكن وهذا المجال هذا في الأمر حسمی لم فالمشرع واضح تباین على مضمونها یدل حیث
 تحقیق صعوبة على یترتب الذي الأمر العلاقة ذات الخاصة والقوانین المدني القانون نصوص خلال من

 عن الكشف في الخوض وقبل. الأموال تلك ملكیة نقل بصدد تنشأ التي النزاعات في والفصل العدالة
 وظیفة أن وهي الأهمیّة غایة في مسألة على التأكید من لابد ة،الملكی نقل مسألة حیال المشرّع موقف
 القانون وأن المعاملات في والاستقرار الأمن وإیجاد الناس بین العدالة تحقیق هي المجتمع في القانون

 وحمایة المنازعات بدفع العامة المصلحة تحقیق ذلك من الغرض فإن معینة، إجراءات تباعا یفرض حین
 وضع یستوجب بأهدافه وإضرار لقصده مخالفة المشرع من والنواهي الأوامر لهذه مخالفة فأي الحقوق،

 .)١(ذلك على الجزاء

                                                 
 .٩٠، ص١٩٩٣) د. منذر الفضل ود.صاحب الفتلاوي، العقود المسماه، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١(
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 خاصّة سجلاّت لها التي الأموال ملكیّة بنقل المتعلّقة القانونیّة النصوص على یلاحظ ما أهم إنّ 
 إلا العقد ینعقد لا بحیث ،العقد في اً ركن التسجیل تعتبر النصوص تلك فبعض بینها، فیما التناسق عدم

 التسجیل من جعل أخرى نصوص وفي العقد، بطلان الشكلیّة بهذه التقیّد عدم على یترتب ممّا بالتسجیل،
 صحة في تؤثر لا الملكیة لنقل واقعة التسجیل اعتبر حیث) العقد( الاتفاق على المترتبة الآثار من أثر

 .المتعاقدین نم كل ذمة في شخصیة التزامات یرتب الذي العقد

 على البطلان ورتب فیه التقیّد دون ینعقد ولا العقد في اً ركن التسجیل اعتبرت التي النصوص من
بالقول "في الأماكن التي  )١(والمیاه الأراضي تسویة قانون من) ١٦/٣( المادة علیها نصت ما هو تخلّفه

ة في الأرض أو الماء صحیحًا إلا إذا كانت تمت فیها التسویة لا یعتبر البیع والمبادلة والإفراز والمقاسم
 المعاملة قد جرت في دائرة التسجیل. 

/ج) من قانون السیر رقم ٧أما فیما یتعلّق بنقل ملكیة المركبات والآلیات، فلقد نصت المادة (
على ما یلي: "تعتبر معاملات نقل ملكیة المركبات ورهنها وسائر التصرفات  )٢(٢٠٠٨) لسنة ٤٩(

 ة المتعلقة بها باطلة ما لم یتم تسجیلها وتوثیقها في إدارة الترخیص".القانونی

في النصوص التي أوردناها أعلاه یتبیّن أن المشرع قرر قاعدة قانونیّة تقتضي بأن "العقد لا ینعقد 
إلا بالتسجیل". وفي الوقت نفسه وفي نصوص قانونیّة أخرى نلاحظ أن المشرع قد تراجع عن تلك القاعدة 

بر البیع صحیحًا ومنتجًا لأثارة مجرد توافر أركانه وعلق انتقال الملكیة على التسجیل ومن هذه واعت
والتي ورد فیها "لا تنتقل  )٣() من القانون المدني الأردني١١٤٨النصوص هو ما نصت علیه المادة (

قًا لأحكام القوانین الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى بین المتعاقدین وفي حق الغیر إلا بالتسجیل وف
) من القانون المدني فلقد نصت على أن "التعهد بنقل ملكیة عقار یقتصر ١١٤٩الخاصة". أما المادة (

 على الإلتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفین بتعهده سواء أكان التعویض اشترط في العقد أو لم یشترط".

) لسنة ١٢قانون التجارة البحریة رقم () من ٢٢أما فیما یتعلّق بالمركبات فلقد نصت المادة (
على أنه "كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغیر عوض وكل حكم مكتسب قوة القضیة المقضیة  )٤(١٩٧٢

وبوجه عام كل عمل غایته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعدیل أو إسقاط حقّ عیني مترتب على سفینة 

                                                 
 .١٦/٦/١٩٥٢) تاریخ ١١١٣المنشور بعدد الجریدة الرسمیة رقم ( ١٩٥٢ة ) لسن٤٠) قانون تسویة الأراضي والمیاه رقم (١(

 . ١٧/٨/٢٠٠٨) تاریخ ٣٩٢٤المنشور بعدد الجریدة الرسمیة ( ٢٠٠٨) لسنة ٤٩) قانون السیر رقم (٢(

 .١/٨/١٩٧٦) تاریخ ٢٦٤٥المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( ١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ( )٣(

 . .٦/٥/١٩٧٢) تاریخ٢٣٥٧والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم ( ١٩٧٢لسنة  ١٢) قانون التجارة البحریة وتعدیلاته والنظام رقم١(
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بعد تسجیله في دفتر التسجیل". إنّ الالتزام بفراغها مسجّلة لا یكون له مفعول حتى بین المتعاقدین إلا 
في دفتر التسجیل ویمكن تقریر الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه وفضلاً عن حق 

 الفریق المتضرّر بالتعویض لا سیّما إذا أجرى فراغ السفینة إلى شخص ثالث". 

 لانعقاد العقد وإنما شرط لانتقال الملكیّة.  من تلك النصوص یتّضح، أن التسجیل لیس شرطًا
 

 المطلب الثاني

 موقف الفقه من شرط التسجیل

لم یكن الفقه أوفر حظّا من القانون والقضاء عند تحدیده لطبیعة شرط التسجیل، فلقد أخذت 
ة عن الغالبیة العظمى من الفقه (إن لم یكن جمیعه) بما ورد في النصوص القانونیّة والقرارات الصادر 

القضاء حول هذه المسألة وكأنها من المسلمات دون مناقشتها ومحاولة إیجاد الحلول للتخبّط الذي یعاني 
منه القانون بالدرجة الأولى والقضاء بالدرجة الثانیة ولما لذلك من تأثیر كبیر على مصالح الأفراد وما قد 

سجیل في العقود الواردة على الأموال یلحق بها من إجحاف جراء ذلك وللوصول إلى بیان أثر تخلف الت
 التي لها سجلات خاصة سنقوم باستعراض الآراء الفقهیة بهذا الصدد.

یرى البعض؛ تناول حالة واحدة فقط متعلّقة بشرط التسجیل وهي الحالة التي جعل فیها القانون 
 في العقد ورتب على عدم التقید بهذه الشكلیة بطلان العقد.  اً التسجیل ركن

غیر المنقولة یقول "إن التسجیل یُعد ركنًا في البیوع العقاریة التي تمت تسویتها ال لنسبة للأمو فبا
بحیث إذا لم یراع هذا الركن وهو إجراء البیع أمام مأمور التسجیل یصبح العقد غیر منعقد ولیست له 

شكلیًا ولیس عقدًا رضائیًا قیمة قانونیّة وبالتالي فإن هذا العقد المتعلق بنقل ملكیة عقار یعتبر عقدًا 
 .)١(وبالتالي لا قیمة للعقد دون استیفاء هذه الشكلیة

كذلك  اً واحد اً أما بالنسبة لنقل ملكیة المنقول الذي له سجلاّت خاصة (المركبات) فلقد تناول جانب
ة المنقول ن انتقال ملكیإفي العقد ویقول "بذلك یمكن القول  اً وهي حالة البطلان حیث یعتبر التسجیل ركن

الذي له سجلات خاصة لا یكون معتدًا به إلا إذا تمّ في دائرة السیر المختصة بذلك وإن أي عقد خارج 
"والأكثر من هذا أن المطالبة بقیمة الكمبیالات، التي –هذه الدائرة یكون باطلاً ولا قیمة له". ویضیف 

                                                 
، ١٩٩٦، لسنة ١١) د. آدم وهیب النداوي، العقود المسماه في القانون المدني، البیع والإیجار، قانون المالكین والمستأجرین رقم ٢(

  .٧٤، ص١٩٩٩للنشر والتوزیع، عمان، دار الثقافة 
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قلناه على السیارات جمیعها سواء كانت  كانت ثمنًا لسیارة بعقد باطل تكون باطلة أیضًا وینطبق كل ما
 .)١(أردنیة أم أجنبیة وسواء كانت مسجلة في الخارج أو غیر مسجلة"

وممّا تجدر الإشارة إلیه أنّنا أوردنا الفقرة الأخیرة لیس من باب الصدفة وإنما للتنویه إلى بعض 
جب تفادیها ومحاولة عرضها بما الأخطاء التي وقع فیها بعض الفقه كالعدید من غیره والتي كان من الوا

یتفق مع المنطق القانوني المتبع، ومع أن الملاحظات التي سنبدیها بهذا الصدد لا تمت إلى موضوع 
ینا أنه من واجبنا التطرق إلیها وذلك بقصد وضع أشرة أو غیر مباشرة إلا أنّنا ارتالبحث بطریقة مبا

 الأمور في مكانها الصحیح.

لا تعتبر وفاء بالثمن وإن مجرد تحریرها وتسلیمها للمستفید لا یعني انقضاء الالتزام  أولاً: إن الكمبیالة
فالكمبیالة أداة ائتمان ولیست أداة وفاء، وتحریرها هو ضمان بالوفاء وتأمین عیني حتى یتسنّى 

 لحاملها عند حلول موعد الاستحقاق المطالبة بقیمتها.

 الذي الالتزام وبطلان تجاریة كورقة الكمبیالة بطلان بین ما زوایمی لم هؤلاء أن ذلك من والأهم: ثانیًا
 الإلزامیة البیانات أحد إدراج عدم أو إغفال حالة في تبطل التجاریة فالورقة. الورقة هذه تتضمنه

 ببطلان الدفع الورقة ساحب حق فمن بموجبها الصرفي الالتزام بطلان أما القانون، یتطلبها التي
 مبدأ على بناءً  مباشرة الورقة في المستفید تجاه الأصلیة العلاقة بطلان على بناءً  الصرفي الالتزام
". بها الاحتجاج یجوز والتي النیة الحسن الورقة حامل على بها الاحتجاج یجوز لا التي" الدفوع
 رتحر  لأنها فیها الصرفي الالتزام یبطل وإنما تبطل لا تجاریة كورقة الكمبیالة فإن الحالة هذه وفي
 الدفع فیها للمدین یجوز لا فإنه ثالث لشخص الورقة جیّرت إذا أنّه ذلك باطل، عقد على بناءً 

 الورقة حامل مواجهة في مباشرة دائنه وبین بینه الشخصیة العلاقة على المبني الالتزام ببطلان
 ". الدفوع یطهر التظهیر" لقاعدة استنادًا وذلك النیة حسن

 الفقه وموقف خاصة سجلاّت لها التي الأموال ملكیة بنقل یتعلّق فیما فقهیةال الآراء أهم یلي وفیما
 . التسجیل شرط من

 المسألة هذه حیال القضاء اجتهاد في ورد وما القانون علیه نص ما آرائه في الفقه بعض سایر
 لم إذا بحیث تسویتها تمت التي الأماكن في العقاریة البیوع في ركناً  یعد التسجیل إن" یرى هو جهة فمن
 قانونیّة، قیمة له ولیست منعقد غیر العقد یصبح التسجیل مأمور أمام البیع إجراء وهو الركن هذا عَ یرا

                                                 
 . ٤٦) د. آدم النداوي، المرجع نفسه، ص١(
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 یعد العقاري البیع عقد أن ذلك فمعنى التسویة، فیها تمت التي العقاریة البیوع في ركن التسجیل أن وبما
 .)١("رضائیًا ولیس شكلیًا عقدًا

في العقد لا ینعقد العقد دون  اً عتبر فیه الدكتور الزعبي التسجیل ركناالذي وعلیه فإنه في الوقت 
التقید بذلك، وإذا ما تخلف الشرط فإن مصیر العقد البطلان، إلا أنه في موقع آخر یعتبر شرط التسجیل 

ل بهذا لآثاره، ولكن الملكیة فیه لا تنتقل إلا بالتسجیل، ویقو  للاتفاق أي أن العقد صحیح ومرتبٌ  اً أثر 
الصدد "ویعد التعهد بذهاب المالك إلى دائرة التسجیل وتسجیل المبیع باسم المتعهد إلیه عملاً جائزًا قانونًا 
لأنه تعهد باتباع حكم القانون الذي یوجب إجراء البیع في دائرة التسجیل، لكن هذا التعهد لا یلزمه بإتمام 

النكوص عن هذا التعهد، لكن النكوص عنه یرتب علیه  البیع والتسجیل ونقل الملكیة العقاریة، بل یمكنه
 .)٢(مسؤولیة وهي مطالبة بالعطل والضرر"

، وإن كانوا قد هنفس أما الأساتذة الدكتور منذر الفضل والدكتور صاحب الفتلاوي، فلقد سلكوا النهج
لي لنصوص انتقدوا موقف المشرع الأردني حیال هذه المسألة وخاصة في عدم تحقیقه التناسق الداخ

القانون الأردني، إلا أنهم في حقیقة الأمر قد سلكوا نفس النهج في اعتبار أن العقد الوارد على أموال 
یشترط في نقل ملكیتها تسجیلها في سجلات خاصة لا ینعقد إلا بالتسجیل بمعنى أن التسجیل ركن في 

 ولا یؤثر في صحته. أن یكون إلا أثرًا للعقد  ومن جهة أخرى أن التسجیل لا یعدوالعقد 

وحسب رأیهم "أن الثابت من أحكام القضاء الأردني وبعض نصوص القانون المدني، وقانون 
التصرف بالأموال الغیر المنقولة أن نقل الملكیة في العقار یجب تسجیله في دائرة تسجیل الأرضي وإلا 

 .)٣(ة"فالعقد باطل والبطلان جزاء یفرضه القانون لتخلف ركن الشكلیة الواجب

وفي المقابل فإنه برأیهم هم أنفسهم أنه "وإذا كان المشرع الأردني قد اعتبر التعهد بنقل ملكیة 
 .)٤() من القانون المدني اللجوء إلى التعویض"١١٤٩العقار باطلاً قبل تسجیله، فإنه أجاز في (

م لم یحاولوا معالجة مما تجدر الإشارة إلیه، أنه ومن خلال قراءتنا لآراء هؤلاء الشراح یتضح أنه
في العقد وأثر له في نفس  اً مشكلة كبیرة تقف معضلة أمام القضاء، خاصة وهي تعتبر التسجیل ركن

الوقت لما لهذه المسألة من انعكاس على حقوق الناس واستقرار المعاملات، فلقد صبوا جلّ اهتمامهم 

                                                 
 . ٢٧٩، ص١٩٩٣) د. محمد یوسف الزعبي، العقود المسماه، عقد البیع في القانون الأردني، عمان، ١(

 . ٢٦د. محمد یوسف الزعبي، المرجع السابق، ص ) ٢(

ني الأردني "العقود المسماه"، عمان، دار الثقافة للنشر ) د. منذر الفضل ود.صاحب الفتلاوي، شرح القانون المد٣(
 . ٩٠، ص١٩٩٣والتوزیع، 

 . ٩٠) د. منذر الفضل، د. صاحب الفتلاوي، المرجع نفسه، ص١(
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هده بنقل ملكیة عقار وكأن هذه على مسألة تقدیر الضمان في حالة إخلال أي من طرفي العقد بتع
 المسألة هي المشكلة بحد ذاتها. 

فإذا كان كل الشرّاح الذین أوردنا أرائهم یحمل في ذاته ضده فهنالك من ذهب إلى أبعد من ذلك 
بكثیر وخلطوا الحابل بالنابل لدرجة أنهم لا یمیزوا ما بین الآثار المترتبة على انحلال العقد بالبطلان أو 

 الفسخ. 

وفي معرض تعلیقه یقول "ونستنتج من هذا النصّ أنه اعتبر التصرفات العقاریة الناقلة للملكیة 
كالبیع مثلاً، تصرفات شكلیة فالتعهد بنقل ملكیة هو الاتفاق المبرم خارج دائرة التسجیل على بیع العقار 

ع، وعلیه لو أخل أحد الطرفین وهذا الاتفاق لا ینقل الملكیة ولا یرتب التزامًا بنقلها نظرًا لبطلانه كبی
بتعهده ورفض التسجیل فلا یحق للطرف الآخر إلزامه بذلك لأن التسجیل هو بمثابة التنفیذ العیني للالتزام 
بنقل الملكیة ولا یوجد هنا هكذا التزام وبالتالي لا مجال لتنفیذه بالتسجیل، ویقتصر حق الطرف الآخر 

 .)١(لتعویض عن الأضرار التي نجمت عن هذا الإخلال" على مطالبة الطرف الذي أخل بتعهده با
 إنّ هذا الرأي برأینا یثیر تساؤلات عدّة:

 أولها: متى یكون العقد باطلاً ومتى یفسخ العقد؟
 ثانیها: هل یترتب على العقد الباطل أیة آثار قانونیة؟

 ثالثها: هل یجوز للأطراف الاتفاق على بطلان العقد أم على فسخه؟

جابة على هذه التساؤلات نؤكد على أنّ هذا الرأي یخالف ما نصّ علیه القانون بشكل وقبل الإ
 صریح وذلك للأسباب التالیة والتي هي بمثابة الرد على هذا الرأي:

وعلیه فإن بطلان العقد یترتب في الوقت الذي یؤكد فیه صاحب هذا الرأي شكلیة العقد وأن  .۱
ه إلا أنه یعود ویتحدث عن العقد الصحیح الذي یرتب في التسجیل ركن فیه لا ینعقد العقد بدون

جانب من أخل بإلتزامه بموجبه تعویض الطرف الآخر عمّا لحقه من ضرر جرّاء ذلك الإخلال في 
حالة الإخلال بأحد من أركانه وشروطه التي حددها القانون أما الفسخ وبغض النظر عن الطریقة 

                                                 
، حیث علق الدكتور علي ٩٠، ٨٩، ص٢٠٠٥د. علي هادي العبیدي، البیع والإیجار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٢(

) ١١٤٨) واللتان سنورد نصهما للمرة الثانیة للتأكید على صحة رأینا، المادة (١١٤٩) و(١١٤٨ص المواد (العبیدي على نصو 
نصت على أنه "لا تنتقل الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى بین المتعاقدین وفي حق الغیر إلا بالتسجیل وفقًا لأحكام القوانین 

د بنقل ملكیة عقار یقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخلّ أحد الطرفین سواء ) نصت بالقول "التعه١١٤٩الخاصّة". والمادة (
 أكان التعویض قد اشترط في التعهد أو لم یشترط". 
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قد الصحیح والتامّ والمنتج لإثارة القانونیة إلا أن أحد طرفیه التي یتم فیها فإنه ینشأ في حالة الع
 أخل بالالتزام الذي أخذه على عاتقه بموجب هذا العقد.

إذا كان العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا فإنه یولد میتًا ولا یرتب أي أثر یذكر فإنه في حالة فسخ العقد  .۲
تبه العقد في ذمته من التزام بتعویض الطرف فإنه یترتب علیه التزام الطرف الذي أخل بتنفیذ ما ر 

 الآخر ذلك أنه یفترض أن یلحق به ضرر نتیجة هذا الإخلال. 

من المفارقات الغریبة أن الدكتور العبیدي بالإضافة إلى أنه لم یمیز بین حالة بطلان العقد وفسخه 
 اً ثر أد وأن التسجیل لیس وأنه جازم بأن ما یستخلص من نص تلك المادتین هو أن الشكلیة ركن في العق

للاتفاق بقوله "والنتیجة التي نخلص إلیها من النصین السابقین هي أن المشرع الأردني اعتبر بیع العقار 
، فإنه كذلك مع جانب آخر من الفقه تجاوزوا الحد لیس فقط في أن )١(عقدًا شكلیًا لا ینعقد إلا بالتسجیل"

بوا أبعد من ذلك حیث اقترحوا أن یكون التعویض عن العقد یرتبوا التعویض على العقد الباطل بل ذه
الباطل مبینًا على أساس المسؤولیة التقصیریة ویقولون بهذا الصدد" وقد انقسم الفقه العراقي إلى اتجاهین 
في تحدید الأساس القانوني لالتزام الطرف المخلّ بالتعویض، اتجاه یرى أن المسؤولیة التقصیریة نظرًا 

 .)٢(عقد...إلخ)لبطلان ال

ومرة أخرى نعود ونسأل وهل یترتب على العقد الباطل أي أثر وخاصة أن تقوم مسؤولیة أحد 
أطرافه على أساس المسؤولیة التقصیریة هذا إذا كانت المسؤولیة التقصیریة تصلح أساسًا لمسألة أحد 

على أصحابه، فالمسؤولیة طرفي العقد الذي تمّ إعلانه باطلاً؟ والسبب برأینا بسیط لرد هذا القول 
سواء نتجت عن الفعل الضار أو  )٣(التقصیریة تكون ناتجة عن علاقة غیر مبنیة على عقد (لا تعاقدیة)

العمل غیر المشروع أو الإهمال والتقصیر، وبالتالي فإنه لا مجال للحدیث عن المسؤولیة التقصیریة 
بین  هنا عقدیة وإذا بطل العقد فإن العلاقة تنتهيوخاصة فیما یتعلق بنقل الملكیة إطلاقًا، فالمسؤولیة 

 للمطالبة بالتعویض على أساس آخر.  أطرافه ولا یكون هنالك سند قانوني

 المطلب الثالث

 موقف القضاء من شرط التسجیل

                                                 
 .٩٠د. علي العبیدي، البیع والإیجار، مرجع سابق، ص ) ١(

 .١١١) أنظر في ذلك د. سعید مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة، ص٢(

) في مؤلفه "الموجز في النظریة العامة للالتزامات" لقد أدرج الأستاذ الدكتور السنهوري العمل الغیر المشروع أو الفعل الضار أو ٣(
المسؤولیة التقصیریة تحت مسمّى واحد "المصادر غیر التعاقدیة للالتزام". أنظر في ذلك د. عبدالرزاق السنهوري، الموجز في 

 . ٣٠٨، ٣٠٩لالتزامات، منشورات محمد الدابة، بیروت، بدون سنة نشر، صالنظریة العامة ل
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 ١٥٦ 

استقر القضاء على أنّ الملكیة لا تنتقل إلا من تاریخ التسجیل دون أن یكون لها أدنى أثر رجعي، 
تنتقل إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك، ومن بین هذه الشروط التسجیل فإذا تمّ التسجیل فالملكیة لا 

 .)١(انتقلت الملكیة من ذلك الوقت ولیس قبل ذلك

لقد انعكس عدم التناسق في النصوص القانونیّة سلبًا على القرارات الصادرة عن القضاء فیما 
ت خاصة ووقع بنفس الإرباك الذي تعرض له المشرع فتارة یقرر یتعلّق بنقل ملكیة الأموال التي لها سجلاّ 

البطلان لعدم مراعاة الشكلیة على اعتبار أن التسجیل شرط لانعقاد العقد وركنًا فیه وتارة أخرى یقرر 
الفسخ والقضاء بالتعویض على اعتبار أن التسجیل أثر من آثار العقد ولیس ركنًا فیه وذلك ورد في 

في العقد لا ینعقد بدونه ومن تلك  اً درة عن القضاء الأردني حیث یعتبر التسجیل ركنقرارات عدیدة صا
القرارات "یعتبر عقد بیع المركبة القلاب العمومي عقد باطل إذا لم یتمّ تسجیله في دائرة ترخیص السوّاقین 

ان للبیع دون والمركبات حسب أحكام القانون، وتعتبر ید المشتري في هذه الحالة على المركبة ید ضم
منافعه، وتبقى یده ید ضمان حتى تاریخ المطالبة القضائیة، وإذا امتنع المشتري عن تسلیم المبیع بعد 
المطالبة القضائیة، فإن یده تنقلب من ید ضمان إلى ید غصب، ویصبح ملزمًا بأجر مثل المبیع من 

 . )٢(تاریخ المطالبة القضائیة

"أن بیع التراكتور والتنازل عنه أمام الشركة المالكة لهذا  وفي قرار آخر لمحكمة التمییز ورد 
وهنالك العدید من قرارات محكمة  )٣(التراكتور لا یعتبر بیعًا ویجب تسجیله لدى دائرة ترخیص المركبات"

 .)٤(التمییز التي تقضي على هذا النحو

ر المختصة واعتبرت فإذا كانت تلك القرارات قد قرّرت بطلان التصرّف لعدم تسجیله في الدوائ
التسجیل ركنًا في البیوع التي ترد على تلك الأموال إلا أن هنالك قرارات صادرة عن القضاء ذاته تعتبر 
فیه التسجیل أثرًا من آثار الاتفاق على البیع وتعطي لمن تضرر من نكول الطرف الآخر الحق 

) ١١٤٩الشأن ما یلي: "تنص المادة (بالتعویض ومن بین القرارات الصادرة عن محكمة التمییز في هذا 
من القانون المدني "بأنّ التعهد بنقل ملكیة عقار یقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفین 
بتعهده سواء أكان التعویض قد اشترط في التعهد أم لم یشترط". وحیث أنه من الجائز أن یحدد مقدار 

                                                 
 .٢٩٥، طبع ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكویت، ص١٩٨٩) د. حسام الدین كامل الأهواني،عقد البیع، الطبعة الأولى ١(

 .٢٨/٢/٢٠٠٢، في تاریخ ٢٠٠٢المنشور في مجلة نقابة المحامین   ٤٥٤/٢٠٠٢) تمییز حقوق ٢(

 . ١٨٥١ص ١٩٩١المنشور في مجلة نقابة المحامین  ٣٠٤/٩٠قرار محكمة التمییز رقم  )٣(

 والعدید غیرها. ١٩٨٩سنة  ١٤٢/٨٧، وتمییز حقوق ١٩٨٦، سنة ٢٩٢/٨٥تمییز حقوق –نظر على سبیل المثال ا) ٤(
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 ١٥٧ 

مقدار التعویض عن الضرر الناجم عن الإخلال بتنفیذ  الضمان سلفًا بین العاقدین وهو ما یساوي
من القانون المدني وحیث أن المدعى علیه قد التزم بموجب الإقرار الخطّي  ٣٦٤/١الالتزام، وفقًا للمادة 

الصادر عنه بأن یقوم بالتنازل عن قطعة الأرض موضوع الدعوى لصالح المدعي خلال شهر واحد من 
في حالة إخلاله بتنفیذ هذا الالتزام یكون ملزمًا بدفع مبلغ خمسة آلاف دینار  تاریخ توقیع الإقرار وأنه

للمدعي بسبب عدم تنفیذ هذا الالتزام لأنه ناشئ عن عقد بیع باطل فهو قول مردود ذلك إن المدعي لا 
ر یطالب بتنفیذ عقد البیع وإنما یطالب بالتعویض عن إخلال المدعي علیه بالتزامه بنقل ملكیة العقا

 . )١(المتفق على بیعه"

وفي قرار آخر وبنفس المضمون صدر عن محكمة التمییز ورد "التعهد بذهاب المالك إلى دائرة 
التسجیل وتسجل المبیع باسم المتعهد إلیه عمل جائز قانونیًا، لأنه تعهد باتباع حكم القانون الذي یوجب 

ه بإتمام البیع والتسجیل ونقل الملكیة العقاریة بل إجراء البیع في دائرة التسجیل، لكن هذا التعهد لا یلزم
یمكنه النكوص عن هذا التعهد، لكن النكوص عنه یرتب علیه مسؤولیة وهي مطالبته بالعطل 

 .)٢(والضرر"

من القرارات التي أوردناها أعلاه یتضح أن القضاء سارَ على خطى المشرع في التخبط ولم یقرر 
ومنتجًا لأثاره القانونیة ورتب على الإخلال  اً وصحیح اً عتبر العقد تاماإنما بطلان العقد كما فعل سابقًا، و 

 بشرط التسجیل هو الفسخ والتعویض. 

 

 

 
 المبحث الثاني

 الآثار القانونیة المترتبة على تخلف شرط التسجیل

 الأول مطالب، ثلاثة في التسجیل شرط تخلف على المترتبة القانونیة الآثار موضوع تناول سیتم
 وأثر الابتدائي والبیع بالبیع الوعد والثاني للغیر، وبالنسبة للمتعاقدین بالنسبة التسجیل شرط تخلّف أثر

                                                 
 . ١٩٨٣،  ص ٢٠٠٠المنشور في مجلة نقابة المحامین  ٥٤٤/٩٩) تمییز حقوق رقم ١(

والعدید من  ٣٦٩ص ١٩٧١المنشور في مجلة نقابة المحامین  ١٨/٧١قرار محكمة التمییز رقم –ر في ذلك ) أنظ٢(
  قرارات المحكمة ذاتها بهذا الشأن.
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 فیها المشروط البیوع في العربون مصیر الثالث أما القانونیة، لآثارها ترتیبها على التسجیل تخلف
 .التسجیل

 المطلب الأول

 النسبة للغیرأثر تخلّف شرط التسجیل بالنسبة للمتعاقدین وب

لتحدید الآثار المترتبة على تخلّف شرط التسجیل فلا بد من الإجابة على سؤال، ما هو الجزاء 
المترتب على الإخلال بشرط التسجیل؟ فلتحدید هذا الجزاء خاصة وتحدید مصیر العقد الذي لم یتم 

ؤال التالي هل إن هذا العقد توثیقه في الدائرة المختصة فلا بد من التوصل إلى نتیجة والإجابة على الس
لإثارة  ت، أم أن هذا العقد صحیح ومرتبمصیره البطلان وهل هذا یتماشى مع الواقع العملي للمعاملا

القانونیة إلا أن أحد أطرافه أخلّ في التزامه مما یرتب في ذمته تعویض الضرر الذي ألحقه بالطرف 
 الآخر نتیجة عدم تنفیذه الالتزام بنقل الملكیة؟

كما ذكرنا سابقًا، فلقد رتب القانون على الإخلال بشرط التسجیل بطلان العقد وأیدت محكمة و 
التمییز في بعض القرارات الصادرة عنها هذا التوجّه ومن ناحیة أخرى فقد جعل من التسجیل شرط 

 بعد. لانتقال الملكیة فقط فأیهما هو الأقرب إلى الصحة ویعمل على استقرار المعاملات فسنرى فیما

أمّا من ناحیة بطلان العقد لتخلف شرط التسجیل فإنّه باعتقادنا أن هذا الحكم قد بني على  
 أساسین إما أن یكون نفاذ العقد معلّقًا على شرط (واقف) وإما لاعتبار (التسجیل) ركن في العقد.

ت خاصّة هو فإن أول ما یتبادر للذهن أن نقل ملكیة الأموال التي یشترط فیها التسجیل في سجلا
معلّق على شرط واقف إذا تحقق الشرط نفذ العقد وأصبح مرتبًا لآثاره القانونیّة وإذا تخلف ترتب علیه 
انعدام العقد أي البطلان، والسؤال الذي یفرض نفسه بهذا الصدد وهل في حقیقة الأمر أن الالتزام بنقل 

 الملكیة معلق على شرط واقف؟

 

واقف كوصف معدل للالتزام مصدره الوحید هو الإرادة في حین أن ومن جانبنا نجد أن الشرط ال
شرط التسجیل مصدره القانون وعلیه؛ فإنّه لا یمكن بأي حال أن یكون انتقال الملكیة معلّق على شرط 
واقف ذلك أن المشرع عندما اشترط التسجیل لانتقال الملكیة إنما قصد من ذلك تحدید نطاق الملكیة 

مخاطر من ظهور منازعات في المستقبل حولها فالشرط عندما فرضه المشرع إنما للأشخاص ولدرء ال
 أراد فیه أن یكون فنیًا وتنظیمیًا ولا یحمل صیغة الشرط المعدل للالتزام.
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 ١٥٩ 

وممّا تجدر الإشارة إلیه، أنه وإن كان الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري جازمًا بأنّ الشرط 
. إلا أنه بصدد نقل )١(الإرادة بقوله "الشرط إذاً لیس له مصدر إلاّ الإرادة كوصف معدّل للالتزام مصدره

الملكیة قد خالف ذلك وبرأیه إن انتقال الملكیة معلقًا على شرط واقف وبما أن الحال كذلك برأیه فإنّ 
ي اشترط . "أما البیع الذ)٢("الملكیة تنتقل من وقت العقد على الرغم من كون التسجیل شرطًا لانتقالها"

البائع لتمامه دفع الثمن كاملاً أو دفع قسط منه فیغلب ألا یكون بیعًا ابتدائیًا بل هو بیع معلق على شرط 
 .)٣(واقف

أما من حیث أن التسجیل ركن في العقد فإن ذلك لا یتفق على ما جرى علیه التعامل في الواقع 
 اد القضاء. العملي وكذلك مع ما أخذت به بعض النصوص القانونیّة واجته

فبالنسبة للمعاملات في مجال نقل ملكیة الأموال التي لها سجلاّت خاصة فلقد أثبت الواقع العملي 
أنه یتم بدایة الاتفاق بین المتبایعین على شروط العقد وبعد ذلك تتم معاملة نقل الملكیة في الدائرة 

المدني عند تنظیمه لأحكام عقد البیع المختصة، أما من ناحیة القانون فیكفي أن نشیر إلى أن القانون 
فلقد حدد القواعد المتعلقة بأركان العقد في البند الأول من الفصل الأول الخاصّ بعقد البیع وحدد في البند 
الثاني من الفصل ذاته القواعد المتعلّقة بنقل الملكیّة وهي مرحلة لاحقة على الاتفاق هذا ما أكّدته بعض 

قرارات الصادرة عن القضاء، وبناءً علیه فإن القاعدة العامة في العقود الواردة على النصوص القانونیّة وال
الأموال التي لها سجلات خاصة هي الرضائیة ولیست معناه شكلیة العقود وغایة ما هنالك أن هذه العقود 

یة بالفعل فإنّه تقتصر على ترتیب حقوق والتزامات شخصیة ومن بینها الالتزام بنقل الملكیة، أما نقل الملك
التسجیل ویترتب على ذلك أنه إذا كان هناك عقد مرتب للالتزام بنقل ملكیة واردة على عقار  یترتب على

ونكل المدین فیه بهذا الالتزام عن القیام بما یلزم لهذا التسجیل، فإنّ الدائن یستطیع الاستحصال على 
 لملكیة. حكم من القضاء بإجراء التسجیل بحیث یكون القیام بالتسجیل استنادًا إلیه بنقل ا

إنّ ما یؤكد صحة قولنا هذا هو ما اتّجهت إلیه محكمة التمییز في التنفیذ العیني، حیث جاء في 
القرار الصادر عنها "إن حكم المحكمة المكتسب الدرجة القطعیة القاضي بنقل ملكیة أرض من مالك إلى 

 .)٤(لآخر ینقل الملكیة إلى المحكوم له ولو لم یجر تسجیلها لدى دائرة التسجی

                                                 
 . ٣٥، ص٣) د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج١(

 . ٤٢٤ص ٢٠٠٠ح للطباعة والنشر، ) د. مصطفى الجمال، نظام الملكیة، القاهرة، الفت٢(

، المجلد الرابع، دار النهضة العربیة، ‘البیع والمقایضة’) د. عبد الرزاق السنهوري "العقود التي تقع على الملكیة ٣(
 . ٨٧القاهرة، ص

 .١٣٩، ص١٩٨٨مجلة نقابة المحامین،  ٢١٦/٨٧) تمییز حقوق رقم ١(
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 ١٦٠ 

إن ما یمكن أن نستند إلیه كذلك لتأكید صحة رأینا أنه في العبارات مثل "ید المشتري ید ضمان" 
و"عقد باطل إذا لم یسجل" ما یؤكد أن العقد الوارد على بیع عقار أو أي تصرف آخر یمر بمرحلتین 

تفاق وهو نقل ملكیة الأولى: الاتفاق على التصرف والمرحلة الثانیة: وهي الأثر المترتب على هذا الا
 الشيء محل الاتفاق. 

 المطلب الثاني

 الوعد بالبیع والبیع الابتدائي وأثر تخلف التسجیل على ترتیبها لآثارها القانونیة

الاتفاق الذي یتعهد بموجبه كلا  -١) من القانون المدني على ما یلي: ١٠٥نصّت المادة (
ستقبل لا ینعقد إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في الم
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا  -٢المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها. 

 .)١(الشكل یجب مراعاته أیضًا في الاتفاق الذي تضمن الوعد بإبرام هذا العقد

ان أو أحدهما بإبرام عقد في المستقبل وهذا الجواز أخذ صفة أجاز النص أعلاه أن یتفق الطرف
العمومیة بحیث یشمل جمیع العقود على مختلف أنواعها بما في ذلك تلك الواقعة على أموال لها سجلات 
خاصة المنقولة (المركبات) والغیر منقولة (العقارات) غیر أن المشرع قد اشترط استیفاء شرط الشكلیة إذا 

لتمام العقد وهذا برأي البعض أنه "یتعلق أساسًا بالعقارات ویمكن أن یمتد على المنقولات  كان مطلوبًا
 .)٢(التي تحتاج إلى تسجیل لانتقال ملكیتها"

وإذا ما أمعنا النظر في هذا النص فإننا نلاحظ أن المشرع قد جعل المرحلة الأولى في العقد هي 
إلى المرحلة الثانیة وهي استیفاء الشكلیة في موضوع  الاتفاق على المسائل الجوهریة ومن ثم انتقل
 الأموال التي لها سجلات خاصة وهو التسجیل. 

وبرأینا فإنه ومن خلال قراءتنا لهذا النصّ نلاحظ أنه اعتبر العقد منعقدًا ولكن قال "تمام العقد" 
آثاره إلا بإجراء الشكلیة التي وهذا برأینا ما یؤخذ على المشرع ذلك أن العقد صحیح وتامّ إلا أنه لا ینتج 

 یتطلبها القانون فلقد كان من الأولى أن یقول بدلاً من "تمام العقد" لكي یكون منتجًا لآثاره".

                                                 
 .١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ١٠١وتقابل هذه المادة نص المادة رقم ( - )٢(

 .٩٥،٩٦د. خمیس خضر، عقد البیع في القانون المدني، دار الفكر العربي، بدون سنة طبع، القاهرة، ص -

 . ١٣١د. محمد الزعبي، مرجع سابق ص -) ٣(
،  ٢٠١١جل العقاري، الطبعة الثانیة، د. عفیف شمس الدین، الوسیط في القانون العقاري، الجزء الأول، التحدید والتحریر، الس -

 .٣٦٩مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، ص



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦١ 

وعلیه فإنّ عقد البیع الواقع على أموال لها سجلات خاصة یبقى من العقود الرضائیة والبیع غیر 
 .)١(عدا نقل الملكیة بالفعل المسجل لا یزال عقد له هذه الصفة وینتج جمیع آثاره

وما یؤكد صحة هذا القول نعود لمرة أخرى ونستشهد بالقرار الصادر عن محكمة التمییز الذي ورد 
فیه "إن حكم المحكمة المكتسب الدرجة القطعیة القاضي بنقل ملكیة الأرض من مالك إلى آخر بنقل 

 .)٢(ئرة التسجیل"الملكیة على المحكوم له ولو لم یجر تسجیلها كذلك لدى دا

وللتأكید كذلك فإنّنا نستشهد لما اتجه إلیه جانب من الفقه الذي في معرض تعلیقه على نص المادة 
أن یكون أكثر من  نصوص علیه في هذه المادة لا یعدو) یرى أن التعهد بنقل ملكیة العقار الم١١٤٩(

هذا التعهد یمكن التراجع عنه في أیة  وعد بالبیع من قبل البائع أو وعد بالشراء من جانب المشتري وأن
لحظة إلى ما قبل التسجیل على أن هذا التراجع یرتب للطرف الآخر فقط الحق في التعویض عن 
الإخلال بالالتزام بتنفیذ الوعد دون أن یكون هناك حق بالتنفیذ العیني أو أن یقوم حكم القاضي مقام 

نه على أن یتم تعویض الطرف الآخر فقط دون حقه بالتنفیذ التنفیذ، فهذا النوع من الوعد یمكن التراجع ع
 .)٣(العیني حتى لو كان ممكنًا

مما یضفي الصبغة الرضائیة على العقد  اً سابق اً فعلى الرغم من أن هذا الرأي یقر بأن هنالك اتفاق
قاضي مكان التنفیذ" إلا أنه لم یكن دقیقًا بمسألة التنفیذ العیني ذلك أنه هو نفسه یقول "أو أن یقوم حكم ال

فما هو إذن الأساس الذي یستند إلیه القاضي في الحكم بالتنفیذ، ألیس هو مطالبة المشتري (الموعود) 
بالتنفیذ العیني؟ وبذلك یكون هناك إجماع ولو كان بطریقة غیر مباشرة في القانون والفقه والقضاء على 

 أن عقد البیع یتم بالتراضي ولو لم یسجل.

جانب من الفقه (وهو الذي أقر هذه المسألة) نفي وجود بیع ابتدائي خاصة على لقد حاول  
العقارات في الأردن وبرأیه "أن البیع على عقار تمت فیه التسویة خارج دائرة تسجیل الأراضي یكون 

 .)٤(باطلاً"

                                                 
 . ٤٨٥) د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١(

 ١٩٩٧سنة  ١١٧٥/٩٧، تمییز حقوق رقم ١٣٩، ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامین، ٢١٦/٨٧تمییز حقوق رقم   -) ٢(
ئیة تعد عنواناً للحقیقة، وأن ما ورد في المادة الثانیة من قانون التصرف وقد بررت ذلك على أساس أن الأحكام القضا -

بالأموال المنقولة الذي یقوم به مالك العقار بمقتضى العقد، كما اعتبرت القرار الصادر من الحكومة والقاضي باستملاك 
 ر القرار دون أن تشترط التسجیل.أرض سبباً لنقل ملكیتها، إذ ترى أن صاحب الأرض لم یعد مالكاً لها منذ تاریخ صدو 

 .١٣١، المرجع السابق، صة) د. محمد الزعبي، العقود المسما٣(

 . ٢٤) د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص١(
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 ١٦٢ 

"إن  إلا أنه وفي معرض الرد على ذلك نقول من ینفي وجود بیع ابتدائي هو ذاته یقول في مناسبة
ما قیل بخصوص الوعد بالبیع العقاري في الأردن ینطبق على الوعد بالشراء العقاري، أي أنه غیر جائز 
فیما عدا ما یتعلق بالطبقات والشقق والبنایات، وفي مناسبة أخرى یقول "هذا التعهد لا یعدو أن یكون 

لرأي، فإذا كان البیع الابتدائي والسؤال الذي نود أن نطرحه على أصحاب هذا ا )١(أكثر من وعد بالبیع"
غیر موجود وأن الاتفاق على البیع خارج الدائرة المختصة باطل فما هو السند القانوني للقضاء 

 بالتعویض. 

وعلیه، فإنّنا نؤكد أنه مهما كانت التسمیة هو وعد بالبیع أو وعد بالشراء أو أن یكون الوعد صادر 
ت فما هو في واقع الأمر إلا بیع ابتدائي بحد ذاته وهذا ما درج من كلا الطرفین ومهما اختلفت التسمیا

على التعامل فیه في الواقع العملي وحول التكییف القانوني للاتفاق على بیع أموال یشترط فیها التسجیل، 
فلقد رأى البعض أن هذا العقد هو "عقد غیر مسمى" ومسؤولیة من أخل بالتزامه تتمثل بالتعویض بناء 

 ؤولیة العقدیة الناشئة عن هذا العقد.على المس

ونحن بدورنا فإننا لا نتفق مع هذا الرأي ذلك أنه من خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة وقرارات 
القضاء وموقف الفقه قد توصلنا إلى أن عقد البیع یتم ولو لم یسجل والبیع غیر المسجل ینتج جمیع آثار 

عل فإنه باعتقادنا أن البیع قبل التسجیل هو عقد رضائي وإن عدم البیع ویستثني من ذلك نقل الملكیة بالف
التقید بالشكلیة وهو تسجیل هذا العقد لدى الدائرة المختصة یجعل من العقد فاسدًا أي العقد في هذه 
الحالة هو عقد فاسد "فالعقد ینشأ صحیحًا في أصله ولكن یشوبه الفساد في حالة تخلف شرط التسجیل 

صف، فإذا ما قام طرفاه بالتسجیل زال الفساد وأصبح العقد نافذًا في حق طرفیه وكذلك على اعتباره و 
بالنسبة للغیر وقبل أن نتعرض للأسباب التي استندنا إلیها في اعتبار تخلف شرط التسجیل یؤدي إلى 

لقد نصّت ) من القانون المدني ف١٧٠فساد العقد نورد ما نصّ علیه القانون حول فساد العقد في المادة (
 هذه المادة على ما یلي":

 العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صحّ. .۱

 ولا یفید الملك في المعقود علیه إلا بقبضه. .۲

 ولا یترتب علیه أي أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون. .۳

  ولكل من عاقدیه وورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر. .٤

                                                 
 . ١٣١) د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص٢(



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦٣ 

من هذا النصّ فإنه بوسعنا بیان أحكام العقد الفاسد وتطبیق هذه الأحكام على تخلف شرط 
 التسجیل في البیوع الواقعة على الأموال التي اشترط فیها تسجیلها في سجلات خاصة ونوجزها بالتالي: 

المنفردة، وهذا  أولاً: في العقد الفاسد یجوز لكل من الطرفین أن یطلب الفسخ دون تقاضي أي بإرادتهما
الحكم أیدته العدید من النصوص القانونیّة والقرارات الصادرة عن القضاء فعلى سبیل المثال ما ورد 

) من القانون المدني حیث أشارت تلك المواد إلى أن "الملكیة لا تنتقل ١١٤٩) و(١١٤٨في المواد (
وما یترتب علیه من آثار تحدثت  إلا بالتسجیل" وحول التعهد بنقل ملكیة عقار ونكول أحد الطرفین

العدید من القرارات الصادرة عن محكمة التمییز. ولا بد من الإشارة بهذا الصدد كذلك إلى أن حق 
 طلب الفسخ ینتقل إلى الورثة إذا مات أحد المتعاقدین. 

فحتى لو أنه قبض  ثانیًا: العقد الفاسد یفسد الملك بحیث لا یجعل المشتري مالكًا إلا بعد نقل الملكیة إلیه،
المبیع فلا یحق له استعماله فإذا كان المبیع منزلاً فإنه لا یستطیع سكنته وإذا كانت سیارة فإنه لا 
یستطیع ركوبها وهكذا فلا فائدة من ذلك دون نقل الملكیة إلیه وبهذا الصدد یقول الأستاذ الدكتور 

قل للمشتري ملكیته خبیثة لأنها غریبة لا السنهوري (ونحن نتفق مع هذا الرأي) "أن العقد الفاسد ین
تجعل المالك ینتفع فیها لذا والحال كذلك فإنه برأینا من الأولى أن یفسخ العقد قبل أن یتمكن منه 

 الفساد". 

 

 

 

 

 
 المطلب الثالث

 مصیر العربون في البیوع المشروط فیها التسجیل

نقود یدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد من المعلوم أن العربون مبلغ من ال –بالنسبة للعربون  -
 . )١(فیخسره إذا نكل عن الشراء ویسترده مضاعفًا من البائع إذا نكل البائع عن البیع

                                                 
 . ٥٣، ص١٩٧٣، ٢) د. جاك الحكیم، العقود الشائعة أو المسماة وعقد البیع، مطبعة حمد الكتبي، دمشق، ط١(
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 ١٦٤ 

ویرى جانب من الفقه أن لدفع العربون دلالتین فإما أن یقصد به الطرفان دلالة البت والعزم على 
في العدول عن العقد مقابل تنازل دافع العربون بما دفعه إبرام الاتفاق، وأما أن یقصد به الطرفان حقهما 

 .)١(إذا كان هو الذي عدل عن موقفه أو أن یسترده مضاعفاً إذا كان الذي عدل من قبض العربون

فیما یتعلق في البیوع الواقعة على الأموال التي یشترط فیها التسجیل في سجلات خاصة فإننّا 
حول مصیر العربون في تلك البیوع في حین تصدى القضاء والفقه نلاحظ أن المشرع قد التزم الصمت 

لهذه المسألة متناولین حالة واحدة فقط وهي حالة إعلان العقد باطل ومن القرارات الصادرة عن محكمة 
التمییز نورد التالي "یعتبر بیع الأموال غیر المنقولة بیعًا عادیًا خارج دائرة التسجیل بیعًا باطلاً ویجوز 

 .)٢(فع العربون في هذه الحالة استرداده"لدا

وفي حكم آخر قضت محكمة التمییز "وعلى فرض أن المبلغ الذي دفعه المشتري ثمنًا للأرض 
بموجب عقد خارجي هو عربون، فإن من حقّ الدافع استرداده، ما دام أن العقد الذي تمّ بموجبه عقد 

 .)٣(باطل لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه"

ل مصیر العربون الذي یدفع في حالة بیع المركبات قضت محكمة التمییز بما یلي "إن مبلغ وحو 
العربون المدفوع بناءً على عقد باطل هو بیع سیارة خارج دائرة السیر، هو أیضًا باطل عملاً بالقاعدة 

 .)٤(القانونیة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه"

أنه سایره في هذه المسألة وفي معرض تحلیله لنص  أما الفقه فلم یختلف عن القضاء فیلاحظ
) التي نظمت أحكام العربون یقول "العربون قد یكون في المنقولات أو بیع العقارات وسواء ١٠٧المادة (

                                                 
 . ٧١، ص١٩٨٠د. سلیمان مرقس، عقد البیع، عالم الكتب، القاهرة، –نظر على في ذلك ا) ٢(

، دار ١٩٧٣د. أنور سلطان، العقود المسماه، شرح عقدي البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني،  -
 .٨٩النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص

 . ١٧، مكتبة زین المحقوقیة والأدبیة، بیروت، ص٢٠٠٩، العربون في العقود، الطبعة الأولى، د. سمر فایز اسماعیل -

 .١٨٣٠، ص١٩٩٠مجلة نقابة المحامین،  ١٠٢٧/٨٨تمییز حقوق رقم  )٣(

 .١٩٨٧، لسنة ٨٥٠/٨٦، وتمییز حقوق رقم ١٩٨٢لسنة  ٣٩٣/٨٢تمییز حقوق رقم  -)  ٤(
 .١٢٤٩ص، ١٩٧٨لسنة  ١٥٦/١٩٧٨تمییز حقوق رقم  -

 .٨١١، ص ١٩٩٣،١٩٩٤، لسنة ٦٦٧/١٩٩٢تمییز حقوق رقم  -

 .٢٠٩٥، ص١٠، العدد ٢٠٠١، لسنة ٦/٣/٢٠٠٠، تاریخ  ٢٣١٣/١٩٩٩تمییز حقوق رقم  -

ویسري هذا الحكم على عقد الوعد بالبیع الشكلي الذي لا یسجل في دوائر تسجیل الأراضي، ویعتبر ذلك باطلاً لعدم استیفائه  -
 النهائي. فإن سجل الوعد كان عندئذ صحیحاً.لشكلیة عقد البیع 

 .٩٠٧، ص١/١/١٩٨١، مجلة نقابة المحامین، تاریخ  ٤١٧/٨٠) تمییز حقوق رقم ١(



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦٥ 

من القانون المدني التي تعتبر العربون  ١٠٧أكان في هذه أم تلك فإنّنا في الأصل سنطبق أحكام المادة 
حق في العدول عن العقد، بحیث إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من أن لكلا المتعاقدین ال

 .)١(قبضه رده ومثله"

ویرى اتجاه "أنه بطلان بیع السیارات والمركبات خارج دائرة السیر یشمل بصورة عامة المركبات 
ى دائرة أردنیة أم أجنبیة بحیث لا یجوز نقل ملكیتها من شخص لآخر إلا بإجراء معاملة النقل لد

 . )٢(السیر

لكن هناك من لا یتفق مع ما یراه الرأي السابق ببطلان بیع السیارات الأجنبیة متى تم بیعها خارج 
دائرة التسجیل، ذلك أن الدائرة المذكورة تقوم بتسجیل بیوع المركبات الأردنیة فقط دون الأجنبیة، ویؤید 

اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة والتي قرّرت (یعتبر وجهة نظر الدكتور عبد الرحمن جمعة ما استقرّ علیه 
عقد بیع السیارة غیر الأردنیة خارج دائرة السیر بیعًا صحیحًا باعتباره عقد بیع أموال منقولة ولا یخضع 

التي أوجبت تسجیل البیع لدى دائرة  ١٩٨٤لسنة  ١٤لأحكام المادة الرابعة من قانون السیر رقم 
 .)٣(السیر

ذا المنطق لا ینطبق إذا كان العربون قد دفع في بیع عقاري أو بیع منقول من ونضیف: لكن ه
المنقولات التي لها مسجلات خاصة، ففي البیوع العقاریة من المعلوم أن بیع أي عقار تمت فیه التسویة 

ع عربونًا على خارج دائرة التسجیل یعدّ باطلاً والباطل لا یرتب أثرًا قانونیًا، وبالتالي فإن المبلغ الذي یدف
أو بنایات تمت فیها التسویة لا یمكن أن یطبق علیه  رج دائرة تسجیل الأراضي على أراضٍ بیع عقاري خا
 .)٤() من القانون المدني١٠٧أحكام المادة (

ما هو مصیر العربون في الحالة التي اعتبر فیها  -في المقابل فإنّنا سنطرح السؤال التالي: 
 اً للعقد ولیس ركنًا فیه، ألا یمكن أن نعتبر مبلغ العربون تعویض اً لفقه التسجیل أثر القانون والقضاء وحتى ا

 لنكول أحد الطرفین وخاصة البائع؟

                                                 
 . ١٤١) د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص٢(

، ١٩٩٣) د. محمد یوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني الأردني، الطبعة الأولى ٣(
 .٢٣٩، ٢٣٨ص

) د. عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، عقد البیع، دراسة متقابلة مع الفقه ٤(
الإسلامي والقوانین المدنیة العربیة (المصري والسوري والكویتي والیمني وقانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات 

 .٢٨٣، ص٢٠٠٥ود المغربي، دار وائل للنشر الطبعة الأولى، العربیة وقانون الالتزامات والعق

 . ١٤٢، ١٤١) د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص١(
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وقبل الإجابة على هذا التساؤل فلا بد من إیراد النص القانوني المتعلّق بالعربون ومن ثم نبین دور 
خلال العدید من النصوص القانونیّة والقرارات العربون في المعاملات خاصة أنه وقد بینّا سابقًا ومن 

الصادرة عن القضاء والواقع العملي أن البیع الواقع على الأموال التي یشترط فیها التسجیل أن التسجیل 
لیس ركنًا في العقد وإنما أثر له وحتى أن قرارات محكمة التمییز قضت في الحق في المطالبة بالتنفیذ 

سواء تمثل ذلك في التعهد أو الوعد من  اً ابتدائی اً یة في العقد وأن هنالك بیعالعیني، مما یعني الرضائ
 طرف أو من الطرفین. 

. دفع العربون وقت إبرام العقد یفید ١) من القانون المدني نصت على أنه: "١٠٧نصت المادة (
عدل من دفع  . فإذا٢أن لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغیر ذلك. 

 العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله". 

یستفاد من هذا النص أن القانون المدني قد اعتبر أن دلالته العدول هي الأصل في العربون 
. أضف إلى ذلك أن العربون )١(واستثناء یمكن أن تكون دلالة البتّ إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة

 .)٢(ى جواز العدول وفي العقد النهائي دلیل على البتاتفي العقد الابتدائي دلیل عل

ولا ریب أن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في الوصول إلى النیّة الحقیقیة والمشتركة للمتعاقدین، 
هل قصدا بالعربون دلالة بت أو دلالة عدول، وهو یستخلص ذلك من ملابسات التعاقد وظروفه، فإذا لم 

من القانون المدني الأردني أن  ١٠٧/١نیة المتعاقدین فقد اعتبرت المادة  تتمكن المحكمة من استظهار
 .)٣(دلالة العربون دلالة عدول

وبناءً على ما تقدّم یعتبر دفع العربون تنفیذًا جزئیًا یجب استكماله، وتجري على العقد الذي أبرم  
یذ العیني أو بالتعویض أو بالفسخ، القواعد العامة التي تجري على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنف

وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعویض فلیس من الضروري أن یقدر التعویض بمقدار العربون، فقد 
 .)٤(یكون أكثر أو أقل بحسب جسامة الضرر

 

                                                 
 . ١٣٩) د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص٢(

  .٨٧) د. عبد الرزاق السنهوري، البیع أو المقایضة، مرجع سابق، ص٣(
الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني والمصري ) د. أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر ١(

والفرنسي ومجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز، دار الثقافة للنشر 
 . ٨٩، ٨٨، ص٢٠٠٦والتوزیع، 

  .١٤٢، ١٤١د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص )٢(



 م٢٠١٦ )٣) العدد (٨المجلد ( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٦٧ 

 ةالخاتم

 من خلال تحلیلنا لموقف القانون والقضاء والفقه من أثر تخلّف شرط التسجیل في البیوع الواقعة
 على أموال اشترط تسجیلها في سجلات خاصة، فلقد توصلنا إلى عدة نتائج، أهمها ما یلي: 

 

 النتائج:

من الفقه قد اعتبر التسجیل ركنًا في العقد استنادًا إلى ما ورد من نصوص قانونیة  اً كبیر  اً أولاً: أن جانب
ك وهو أن بطلان البیع وقرارات صادرة عن القضاء، إلا أن واقعة البطلان استندت على غیر ذل

لتخلف الشرط لیس لاعتبار التسجیل ركنًا في العقد وإنما الالتزام بنقل ملكیة المبیع موقوف على 
التسجیل أي أن نقل الملكیة معلّق على شرط واقف فإذا ما تحقق الشرط انتقلت الملكیة وإذا 

 تخلّف كان العقد باطلاً. 

ع الطبیعة القانونیة لشرط التسجیل، فمصدر هذا الشرط هو القانون وهذا الوضع وكما أثبتنا أنه لا یتفق م
وإن ما قصده المشرع من فرضه هو عملیة تنظیمیة وفنیة لتحدید نظاق الملكیة أما الشرط الواقف 

 كوصف معدل للالتزام مصدره الإرادة فقط. 

لات خاصة هو عقد رضائي ثانیًا: إن عقد البیع الواقع على الأموال التي اشترط فیها التسجیل في سج
ینعقد بمجرد الاتفاق على المسائل الجوهریة فیه فهو عقد صحیح وأن نقل الملكیة هي أثر من 

 آثاره والتي لا تنتقل فعلیًا إلا بالتسجیل. 

وعلیه فإن التسجیل هو وصف للعقد فمن خلال التسجیل یمكن تحدید نطاق الملكیة التي تبین 
لحق وبما أن الاتفاق ینشأ عقدًا صحیحًا ومشروعًا بأصله، فإن تخلف الحدود المادیّة محل هذا ا

شرط التسجیل یجر علیه الفساد وفي هذه الحالة أعطي الحق لكل من عاقدیه أو ورثتهم في فسخ 
العقد والدلیل على ذلك أن العدید من النصوص القانونیّة والقرارات الصادرة عن القضاء أعطت 

بالتعویض عن بدل العطل والضرر ممّا یؤكد أن التعویض یطالب به الحقّ للمشتري المطالبة 
 عند فسخ العقد ولیس بطلانه. 

ثالثاً: في حین أن البعض قد نفى وجود بیع ابتدائي فیما یتعلّق في الأموال التي اشترط فیها التسجیل في 
ن صراحة أو إلى البطلا تسجلات خاصة مستندین في ذلك إلى المواد ذات العلاقة والتي إشار 

/أ) من قانون السیر ٧من قانون الأراضي والمیاه) و(المادة  ١٦/٣على عدم صحة البیع (المادة 
وأن  اً ) إلا أنه ومن مضمون نصوص تلك المواد یتضح أن هنالك عقد٢٠٠١لسنة  ٢٤٧رقم (

هنالك مرحلة سبقت عملیة التسجیل وهي الاتفاق على البیع وهذا ما جرى التعارف علیه في 
 البیوع التي اشترط فیها التسجیل. 
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رابعًا: لقد خلط البعض بین الآثار المترتبة على العقد في حالة فسخه وفي حالة بطلانه، فالمشرع في 
الكثیر من المناسبات أشار إلى التعویض كنتیجة لإخلال أحد طرفیه في الالتزام الملقى على 

حمل مثل هذه المسؤولیة على اعتبار أن نكوله عاتقه بموجب العقد وخاصة بالنسبة للبائع الذي یت
عن نقل ملكیة المبیع اعتبر إخلال بالتزامه مما ترتب علیه فسخ العقد وتعویض المشتري عن 

ممّن رتبوا  اً بعضعقد أم لم یشترط، إلا أن هنالك الضرر الذي لحق به سواء اشترط ذلك في ال
ولا  أن مثل هذا العقد یعتبر في حكم العدم مسؤولیة التعویض كأثر للعقد الباطل على الرغم من

هؤلاء بترتیب مثل هذا الأثر بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فبنوا  یرتب أي أثر یذكر، ولم یكتفِ 
مسؤولیة أحد طرفیه على أساس المسؤولیة التقصیریة علمًا بأنّ المسؤولیة التقصیریة لا تصلح 

 كهذه العقود.  أساسًا لمسألة المخلّ خاصّة فیما یتعلّق بعقد

) إلا ١١٤٩خامسًا: یلاحظ أنه في الوقت الذي لم تحكم فیه المحكمة بالتعویض القانوني حسب المادة (
أنها اتجهت إلى الحكم بالفائدة القانونیّة اعتبارًا من تاریخ إقامة الدعوى الأمر الذي یؤكد رضائیة 

 .)١(لیس لبطلانهالعقد وأن الحكم بالفائدة كتعویض جاء نتیجة لفسخ العقد و 

سادسًا: ممّا یؤكد أن العقد صحیح ومنتج لإثارة القانونیّة وأن التسجیل لیس ركنًا فیه وانحلاله یكون عن 
 )٢(طریق الفسخ ولیس إعلانه باطل هو ما اتجهت إلیه محكمة التمییز في الحكم بالتنفیذ العیني

 

 التوصیات والمقترحات 

للأمن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على استقرار المعاملات  تحقیقًا للعدالة بین الناس وحمایة
وإزالة الإرباك الذي وقع فیه المشرع وتبعًا لذلك الإرباك الذي شاب عمل القضاء، وللقضاء على حالة 
الازدواجیّة التي صبغت الأحكام المنظمة لنقل ملكیة الأموال التي اشترط فیها التسجیل في سجلات 

 ي بما یلي: خاصّة فإنّنا نوص

أنه تمشیًا مع الواقع والمتعارف علیه في المعاملات، نقترح على المشرع التدخل لتعدیل نصوص  .۱
/أ) من قانون ٧والمادة ( ١٩٥٢) لسنة ٤٠) من قانون تسویة الأراضي والمیاه رقم (١٦/٣المواد (

تعاضة عنها ) بحذف العبارات "البیع غیر صحیح" و"باطلة" والاس٢٠٠١لسنة  ٢٤٧السیر رقم (
 بعبارة "غیر منتج لآثاره" و"غیر منتجة لآثارها" لیصبح نص المواد على النحو التالي: 

                                                 
 . ١٧٠، ص١٩٨٨مجلة نقابة المحامین،  ٣٧٢/١٩٨٧تمییز حقوق، رقم   )١(

 . ١٣٩، ص١٩٨٨، مجلة نقابة المحامین ٢١٦/١٩٨٧) تمییز حقوق رقم ١(
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) "في الأماكن التي تمت التسویة فیها لا یعتبر البیع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في ١٦/٣المادة (
 تسجیل". الأرض أو الماء منتجًا لآثاره إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة ال

/ج) "تعتبر معاملات نقل ملكیة المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة ٧أما المادة (
 بها غیر منتجة لآثارها ما لم یتم تسجیلها وتوثیقها في إدارة الترخیص". 

لات شترط فیها التسجیل في سجانتمنّى على القضاء خاصّة فیما یتعلّق بالعقود الواقعة على أموال  .۲
. في العقود ١) من القانون المدني والتي نصت على أنه: "٢٤٦خاصة تفعیل نص المادة (

الملزمة للجانبین إذا لم یوفِ أحد العاقدین بما وجب علیه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره 
ل أو جوز للمحكمة أن تلزم المدین بالتنفیذ للحای. و ٢المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه. 

 تنظره إلى أجل مسمّى ولها أن تقضي بالفسخ والتعویض في كل حال إن كان له مقتضى. 

 

بالنسبة للعربون نتمنّى على المشرع النص علیه صراحة في القوانین ذات العلاقة على اعتباره  .۳
وعلى القضاء الحكم فیه في حالة إخلال أي من الطرفین في التزاماته بموجب العقد  اً تعویض
ة إذا نكل البائع عن تسجیل العقار أو المركبة ونقل الملكیة إلى المشتري وأن تقدر المحكمة وخاص

 بسلطتها التقدیریة فیما إذا كان مبلغ العربون یتناسب وجسامة الضرر. 

) والتي تنظم أحكام العقد الفاسد ١٧٠وأخیرًا، فإنّنا نتمنّى أن یجري المشرع تعدیلاً في نص المادة ( .٤
التحدید البند الثاني منها والذي ورد فیه: "ولا یفید الملك في المعقود علیه إلا بقبضه" وعلى وجه 

على أن یصبح النص كالتالي: "ولا یفید الملك في المعقود علیه إلا بنقل ملكیته حتى لو لم یتم 
بضه قبضه" ذلك أنه باعتقادنا أن المشرع ما كان لیقصد أن یتم قبض المعقود علیه لكي یتمكّن قا

من التصرّف والانتفاع فیه وإن ما یمكنه من ذلك هو نقل ملكیّة المعقود علیه ومن المعلوم كذلك 
فإن المشتري یعتبر مالكًا للمبیع بمجرد انتقال ملكیة المبیع –أنّه في عقد البیع على سبیل المثال 

تبار أنه تسلّم المبیع إلیه حتى لو لم یتسلمه فعلاً ویحقّ له إجراء أي تصرّف قانوني علیه على اع
 حكمًا. 

  

 


